برنامج الإصلاح الاقتصادي في الإسلام

(قيمه- مرتكزا ته- متطلبات)

بقلم

أ.دعبد الحميد البعلي
(أ) قيم برنامج الإصلاح الاقتصادي في النظام الإسلامي:
يقوم هذا البرنامج علي مايلي من القيم:

أولا- تصحيح وظيفة النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها.

فلا يكنزوها

ولا يفسدوا وظائفها

ولا يأكلوها بالباطل

ولا يجعلوها دولة بين الأغنياء منهم

ثانيا- تعدد و تنوع قاعدة الملكية علي ضوء الحاجة العملية و المصلحة الاقتصادية:

الملكية الخاصة 

الملكية العامة 

الملكية المختلطة \المزدوجة \المشتركة التعاونية

الوقف

ثالثا- تفعيل دور الزكاة و التكافل كأساس للنظام الاقتصادي و الاجتماعي

رابعا- دور الدولة المتوازن

خامسا- تفعيل آلية العمل المصرفي الإسلامي و أخلاقياته الشرعية
سادسا- الحلال والحرام أصل المكاسب و الإنفاق

سابعا- تعظيم العنصر البشري

(ب) مرتكزات برنامج الإصلاح في الاقتصاد الإسلامي
مرتكزات برنامج الإصلاح في الاقتصاد الإسلامي 
تعتمد برامج الإصلاح التي يتبناها الاقتصاد الإسلامي علي مجموعة من المرتكزات من أهمها ما يلي:
أولا- تصحيح وظيفة النقود:

النقود باعتبارها أم الأدوات التي ترتكز عليها حركة النشاط الاقتصادي يلزم ابتداء تحرير وظيفة الأساسية كمقياس للقيم ووسيط للتبادل مايلي:

- يقول الإمام الغزالي رحمه الله م505 هـ:

-"... إن الدراهم و الدنانير لا غرض في أعيانهما, إذ لا تصلح لمطعم ولا منكح ولا ملبس و إنما هي و الحصباء بمثابة واحدة, و لكنما محبوبان لأنهما وسيلة إلي جميع المحاب و ذريعة إلي قضاء الشهوات(¹). 

- و يقول رحمه الله( ²)
فخلق الله تعالى الدنانير و الدراهم حاكمين, و متوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فقيل هذا الجمل يسوى مائه دينار, و هذا القدر من الزعفران يسوى مائه دينار, فهما من حيث إنهما مساوين بشي واحد إذن متساوين – أي بنسبه التبادل بينهما – فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي, و يكونا حكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى هي التوسل بهما إلي سائر الأشياء, لأنهما  عزيزان في أنفسهما, ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلي سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء.. كالمرأة لا لون لها و تحكي كل لون, فكذالك النقد لا غرض فيه و هو وسيلة إلي كل غرض, و كالحرف لا معي له نفسه و تظهر به المعاني في غيره, فإذنمن كنزهما فقد ظلمهما و أبطل الحكمة فيهما, و كان كمن حبس حاكم المسلمين في جن يمتنع عليه الحكم بسببه".
- إحياء علوم الدين 296\3 ط دار الفكر¹
- إحياء علوم الدين 92,91\4 ط أحياء التراث العربي-بيروت
-يقول ابن تيميه رحمه الله (م728) هـ (ـ¹)
"فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيار للأموال يتوسل بها إلي معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها, فمتى بيع بعضها ببعض الي اجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية."
-يقول ابن القيم رحمه الله (751) هـ ( ²)
"و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلي عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة, فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه, و من ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة.. و يمنع من إفساد نقود الناس و تغييرها, و يمنع من جعل النقود متجرا فإن بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعمل إلا الله, بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها, و إذا حرّم السلطان سكة أو نقدا منع من الاختلاط بما أذنه في المعاملة به
-يقول رحمه الله تعالي:(³)
"... إن الدراهم و الدنانير أثمان المبيعات و الثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع و ينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلعه و حاجه الناس إلي ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية, و ذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة, وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر علي حاله واحدة".

ولا يقوم بغيره إذ يصير سلعة يرتفع و ينخفض, فتفسد معاملات الناس و يقع الخلف ويشتد الضرر, فلو أبيح ربا الفضل الدراهم و الدنانير.. لصارت متجرا أو جر ذلك إلي ربا النسيئة فيها, ولابد فالأثمان لا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود.."
- الفتاوى 471\20, 472- و في موضوع آخر يقول "و أما الدراهم و الدنانير فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل¹
مرجعه إلى العادة و الاصطلاح, و ذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل لغرض أن يكون معيارا لما يتعلمون به و الدراهم و الدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل, و لهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال, فإن المقصود بها الانتفاع بها نفسها, و الوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بماديتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود,و كيف كانت- الفتاوى ج19ص251,252.

²- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بتعليق الشيخ بهيج غزاوي ص236 ط دار إحياء العلوم-بيروت.  
-اعلام الموقعين بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 137\1 138- ط المكتبة العصرية بيروت.³
-و يقول ابن خلدون م 808 هـ (¹)
" ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنين من الذهب و الفضة قيمة كل متمول و هما الذخيرة والغنية لأهل العالم في الغالب.. بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل, أصل المكاسب والغنية و الذخيرة.."

ولا يسعنا هنا إلا إيراد ما يقوله الاقتصادي الأمريكي لسترثرو(²) من أن :"الفائدة هي السبب الرئيسي في عدم استقرار الصرف الأجنبي و تقلبات قيمة العملة".
ثانيا- تعدد قاعدة الملكية و تنوعها (³):
الملكية أو نظام الملكية يشكل قاعدة النظام الاقتصادي و عليه تدور العملية الاقتصادية برمتها و تتأثر في كل جزئياتها بنظام الملكية المتبع.

و من أهم مرتكزات برنامج الاقتصاد الإسلامي في الملكية هو تعددها و تنوعها, بل و تفرده بأنواع من الملك, فيقوم علي الأنواع الاتيه مختلفة بحسب مصلحة الواقع منها:
أ- الملكية الخاصة.

ب- الملكية العامة.

ج- ملكية الدولة.

د- الملكية المختلطة 
هـ- الوقف كأحد أشكال الملكية التي نفرد بها الاقتصاد الإسلامي.
- المقدمة ص 381 كتاب المعاش ووجوبه من الكسب و الصنائع ط دار إحياء التراث العربي- بيروت.¹
- المتناطحون ص 224, 225 سنة 1992 ترجمة مركز الدراسات- أبوظبي..²
ثالثا- تفعيل دور الزكاة و التكافل و نظام الضمان الاجتماعي: 
من المؤشرات التي تؤكد صعوبة الأوضاع الأوربية ارتفاع معدلات البطالة حيث يصل  المعدل لمعظم الدول الأوروبية الرئيسية إلي ما يقارب 10% هذا المعدل المرتفع للبطالة لا يمكن تجاهله خصوصا في أوربا حيث تتسم السياسات الاجتماعية بالاهتمام بالرعاية للمواطنين و تكلف هذه السياسات أمالا طائلة, و حين تزداد مستويات البطالة تصبح مسألة رعاية العاطلين عبئا تقيلا على خزينة الدولة في الوقت الذي تزداد فيه العجوزات في الموازنات الحكومية حيث تبلغ نسبتها إلى ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوربية(¹).

هذا و تمثل نفقات التأمينات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ثالث أهم النفقات بعد فوائد الاقتراض الحكومي و نفقات الدفاع و يساور القلق المخططين و يتحسبون لاحتمالات عجز نظام التأمينات عام 2010م عندما يصبح البشر خارج سن النشاط الاقتصادي أكبر منهم داخله(²). 

ولا شك أن الاقتصاد الإسلامي بتبني لبرنامج الضمان الاجتماعي القائم علي فريضة إسلامية واجبة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع قرنت بالصلاة وجاءت في المركز الأوسط من أركان الإسلام الخمسة للدلالة علي أهميتها من جحد و جوبها فهو كافر و من منعها أخذت منه قهرا فإن امتنع قوتل حتى يؤديها(³). 

و في الترهيب من منعها يقول الله تعالى:

" و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" التوبة الآية 34.
- انظر د.أسامة الخولي و آخر- التغيرات العالمية الجديدة-ص3 محاضرة بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ديسمبر93¹
مطبوعات المعهد.
²- انظر تحديات التنمية خليجيا و عربيا- أ. جاسم السعدون و آخر- محاضرة بالمعهد العربي للتخطيط ص16-أكتوبر 92- مطبوع المعهد.
- القوانين الفقهية لابن جزي ص67-فقه السنة الشيخ سيد سابق سنة 281- كتابنا اقتصاديات الزكاة- دار السلام ط90 ³
القاهر.
رابعا- دولة الدولة المتوازن و مبدأ شراكة رأس المال من أجل السلام الاقتصادي:

هذا هو شعار المشاركات في الاقتصاد الإسلامي    

Partnerships
و المشاركات جمع مشاركة علي وزن" مفاعله" مصدر شارك ومشاركة(¹) و المشاركة عند الفقهاء اسم جنس يقابلها المعاوضة فهي تشمل أنواعا عدة من المشاركات, و كل ما كان فيه معنى الاشتراك و المشاركة (²).

فالمشاركات تشمل  أنواعا متعددة منها ما تحدث عنه الفقراء تحت  باب الشركة و منها ما خص بباب مستقل " المضاربة " و المساقاه و المزارعة و الغارسة". و المشاركة اقوي في الدلالة علي المفاعلة بين الشركاء و التعاون بينهم و شعور كل مشارك بأهمية دورة في نجاح المشاركة(³).

و المشاركة في الجملة تعني: ما وقع فيه الاشتراك بمقتضى عقد بين اثنين أو أكثر علي القيام بعمل أو نشاط استثماري علي وفق مقاصد الشرع الإسلامي يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو جاههما أو بالمال من أحد الطرفين, و العمل من الآخر و ما ربحاه أو حصلاه من الثمر أو الزرع فبينهما علي ما شرطاه و ما غرماه أي غرماه أي الخسارة , فبحسب رأس المال إن كان من الجابين أو بالمال من جانب و العمل من الآخر.

و هذا التعريف لا يشتمل على كل أنواع الشركات التي تحدث عنها الفقهاء فحسب, بل يشمل أيضا غيرها من المساقاه المغارسة و المزارعة(4).  
و هكذا يعمل نظام المشركات علي تعظيم الإنتاج و الاستثمار و تنوعه ورفعه إلي اعلي و تقليل المخاطر و عدالة التوزيع و تشجيع المشاركة الشعبية و جذب المدخرات و كلها أمور تكاد تكون مفتقده في الاقتصاد الرأسمالي.
-الصحاح للجوهري 1593\4 مادة (شرك)- لسان العرب 306\2,448\10- المنجد ص 396- المصباح المنير 333\1¹
- د. عبد العزيز الغامدي- المشاركات في الفقه الإسلامي ص3²
- انظر فتاوى ابن تيمية 9\29.³
4- انظر بحثنا في الشركات في الفقه ة القانون مقدم لدورة العلوم الشرعية للاقتصاديين التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية و اللجنة الاستشارية العليا و آخرين في الكويت- أبريل سنة 1996م.
خامسا- المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية(¹) :
إن المحددات الشرعية و الضوابط الفقهية للعمل المصرفي و الاستثمار الإسلامي توضح هويته و تبرز عالميته, و التي تجسدت في البنك الإسلامي للتنمية و البنوك الإسلامية الأخرى, حيث صدر بيان العزم بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع الأول للوزراء الدول الإسلامية بمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في ديسمبر سنة 1973م و أصبحت المصارف الإسلامية تناهز الـ 300 بنكا في مختلف قارات العالم. 
¹- انظر كتابنا أساسيات العمل المصرفي الإسلامي- ط مكتبة و هبة سنة 1990م- كتابنا الاستثمار و الرقابة الشرعية في البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية- ط مكتبة و هبة 1991م
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من أهم أسباب الفشل في النظم الاقتصادية المعاصرة:
· " الغنم الدائم    و   الغرم الدائم " في تشغيل الأموال 
أي أن النظام الاقتصادي يعمل لصالح طرف ( أرباب الأموال ) على حساب طرف آخر 
( العاملون في الأموال ومن لهم حق فيها ) في جميع الأحوال وعلى طول الخط.

وهذا المنهج ينطوي على ظلم واضح بّين أو إن شئت " تظالم من الطرفين كل منهما يقع في ظلم الآخر.
وفي هذا يقول القرآن :  
" لا تظلمون ولا تظلمون " البقرة /279.                   
ومن هنا كانت القاعدة الفقهية المشهورة :



" الغرم بالغنم "

الغرم بالغنم :                                             
أي الإنتاج القائم على المشاركة بين العمل والمال ومن ثم على الربح والخسارة:

لقوله تعالى:

" وآية لهم الأرض الميتة أحييانها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون " يس/33-35.

و ( ما ) في الآية اسم موصول بمعنى الذي عملته أيديهم فيما جعل لهم من أموال.
متطلبات الإصلاح الاقتصادي الإسلامي

الاقتصاد الإسلامي يتبنى برنامجاً للإصلاح من متطلباته ما يلي:

أولاً:اعتقاد ان المال استخلاف إلهي:
إن خلافة الإنسان في الأموال الصاحب المال الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى تقتضي تشغيلها واستثمارها وعدم اكتنازها أو تعطيلها مع الأخذ في الاعتبار عدة أمور منها :

1- الواقع والمناخ الاقتصادي السائد وما يحكمه من نظم وقوانين.

2- الوضع الاقتصادي العام وما يسيطر عليه من قطاع عام أو خاص أو مشترك ومدى إمكانية كل منها على إيجاد فرص لقوى السوق وتشجيع المبادرات الفردية.
ج- البعد العالمي المعاصر وما يفرضه من متطلبات.

ثانياً:
 ربط العقود بالقيم الأخلاقية ربطاً عضوياً مؤثراً في صحة العقود ومؤثراً في المسئولية الناجمة والمترتبة على العقد.
مع الالتزام بمجموعة الأوامر والنواهي التالية:
· من المحظورات والنواهي :

· عدم أكل أموال الناس بالباطل بوسائلة العديدة والمتعددة.

· الظلم بجميع أشكاله وصورة.
· من الأوامر :
· الوفاء وآداء الأمانة.

ثالثاً : التشغيل والاستثمار للأموال ورعاية المقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار :
· تنوع قاعدة الملكية.

· تنوع القاعدة الإنتاجية وتبنيها لا القاعدة الإقراضية .
· تحقيق درجة عالية من المنافسة الحميدة.
رابعاً: مدى الحاجة إلى توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص ودور الدولة في ذلك من حيث تحقيق:
· التوازن المطلوب.

· منع الاحتكار بأشكاله.
· توفير فرص عمل لكل قادر عليه.
· الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للوحدات الاقتصادية.
· الرقابة الحكومية على القطاع الخاص والمشترك.
خامساً :  الإدارة والتدريب في مؤسسات الجهاز الاقتصادي من حيث :
· تكامل الهياكل التنظيمية والتنسيق بينها.

· تبني نظام دقيق للمعلومات.
· تحديد أهداف واضحة للإدارة العليا.
· تبني سياسة تقييم آداء العاملين.
· الموارد البشرية والمنهج الإسلامي لتنميتها وبرامج تدريبها.
سادساً : صيانة المال العام والمحافظة على حرمته .
سابعاً: إعادة صياغة العلاقة بين الفرد والمجتمع في إطار من الحرية الاقتصادية المنظمة لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة من خلال :
· إيجاد نظام رقابة صارم للنشاط الإنتاجي والأسواق.

ثامناً : تفعيل دور الغرف التجارية في النشاط الاقتصادي والأخذ بوسائل تنشيطه.
تاسعاً: دور وأثر المتغيرات الاقتصادية الدولية على الاقتصاديات المحلية.
عاشراً : السياسة الشرعية الرشيدة  في إصدار النقود وتداولها والتعامل بها لا فيها أي تصحيح وظيفة النقود.
الحادي عشر : بناء دعائم قيام سوق مال عربي وتعاون نقدي يدعم المعاملات العربية ويخفف من الاعتماد على الخارج.
الثاني عشر : تصحيح هيكل التنظيم القانوني ومدى الحاجة إلى إجراء تعديلات عليه أو إعادة النظر في النظم والقوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي مثل :
· قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية.

· قانون الشركات.
· قانون التجارة.
· سوق الأوراق المالية.
· الهيئة العامة للاستثمار.
الثالث عشر : الأخذ بوسائل تعزيز الموارد المالية للدولة :
· تسعير الخدمات والمنافع على أساسّ العدالة والمساواة.

· دعم الصناعات المحلية.
· دعم التعاون العربي والخليجي.
· تنشيط التجارة والاستثمار المحلي والإقليمي والبيني.
· تطوير الأدوات المالية الملائمة للنظام المالي الإسلامي.
الرابع عشر : تفعيل دور الزكاة كفريضة مالية وكأساس أول للنظام الاقتصادي في الإسلام يحرك أشرف خمسة أنواع من الأموال ويلبي احتياجات ثمانية شرائح في المجتمع وكأساس صحيح لتحقيق عدالة الضريبة في المجتمع إذا احتيج إلى التوظيف أو الوجائب المالية.
الخامس عشر : بناء مؤشر للربحية بديل عن مؤشرسعر الفائدة.
وبعد كل ذلك نتساءل فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي ومؤسساته في الإسلام
ونقول : ولكن هل حُلت كافة الإشكالات وزالت كافة التحديات؟

الجواب : لا وبخاصة في ظل التحول القائم في اقتصاديات العالم / بل التناطح كما يسميه لسترثرو وما تحرص عليه من الهيمنة الاقتصادية وما يتبعها من هيمنة سياسية واجتماعية وثقافية.

ومما يفرض على العلماء والباحثين والدارسين والممارسين بذل أقصى الطاقة وإفراغ كل الوسع في حل الإشكاليات وتطويع التحديات وتصويبها وإعادة ترتيب الأوضاع الهيكلية والفنية المهنية والإجرائية مما يهييء للنظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته المصرفية، ويمكنه من تحقيق الخير والخيرية للناس أجمعين ويعول الجميع.
وصدق الله العظيم القائل :

" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " الأنعام/66.






(ج) متطلبات برنامج الإصلاح


في الاقتصاد الإسلامي
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